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)502-2020-VJ( :القرار رقم

)6382-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة القيمة المضافة - غرامة التأخير في السداد - بدء احتساب غرامة التأخير في السداد.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السـداد – أجابـت الهيئـة بأنـه بمراجعـة إقـرار المدعيـة عـن الفتـرة المتعلقـة بالربـع الثالث 
ـن للهيئـة عـدم صحتـه، وهـذا ما اسـتوجب معه تعديـل إقرارها الضريبي  لعـام 2018م، تبيَّ
وإصدار إشعار تقييم نهائي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة 
ـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم سـداد  التـي لـم تُسـدد فـي ميعادهـا النظامـي – دلَّ
المدعيـة ضريبـة القيمـة المضافة المسـتحقة في موعدها المحـدد نظامًا، يُوجِب توقيع 
غرامة عدم سداد ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد نظامًا – ثبت للدائرة عدم 
قيام المدعية بالسداد في الوقت المحدد نظامًا. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض – اعتبار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )59 /1( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة   -
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1939/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/09/29م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

جان الضريبية برقم (V-2019-6382( بتاريخ 2019/06/17م. الأمانة العامة للِّ

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )…( بموجـب هوية وطنية رقـم )…( بصفتها مالك  تتلخَّ
نـت اعتراضهـا علـى  مـت بلائحـة دعـوى تضمَّ المؤسسـة )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، تقدَّ
غرامـة التأخيـر فـي السـداد، فـي نظام ضريبـة القيمة المضافة، وتُطالِـب بإلغاء الغرامة، 
وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »أولًا: الدفوع 
الموضوعية: فيما يتعلق )بغرامة التأخير في السداد الأولى( والمقدرة بمبلغ )443.32( 
ن للهيئة عدم صحته،  ريـالًا، فبعـد مراجعـة إقـرار المدعيـة عن الربع الأول لعـام 2019م تبيَّ
وهـذا مـا اسـتوجب معـه تعديـل إقـرار المدعيـة الضريبي وإصدار إشـعار تقييـم نهائي في 
تاريخ 2019/05/29م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي 
لـم تسـدد فـي الميعـاد النظامـي. وبنـاءً على ذلـك تم فرض غرامة تأخير في السـداد عن 
الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض، وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة )الثالثـة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة التي نصت علـى أنه: »يُعاقَب كل من لم 
يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة 
الضريبـة غيـر المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«، ومـا يخـص 
اعتراض المدعية على )غرامة التأخير في السداد الثانية( بمبلغ )443.32( ريالًا، وحيث إن 
المدعية لم تلتزم بسداد مبلغ الضريبة؛ لذا فقد تم فرض غرامة تعادل )50%( من قيمة 
الضريبة غير المسـددة. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سـبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة 

الموقرة الحكم رد الدعوى«.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/29م، افتتحت الجلسـة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عن بُعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ؛ في 
تمام السـاعة السادسـة وخمس عشـرة دقيقة مسـاءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى حضـر )…( بموجب هوية 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

وطنية رقم )…( أصالةً عن نفسه بصفته مالك المؤسسة المدعية، وحضر )…( بموجب 
هويـة وطنيـة رقـم )…( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب 
التفويض رقم )…( بتاريخ 1441/05/19هـ، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية، 
وبسـؤال المدعـي عـن دعـواه أجـاب وفقًـا لمـا جـاء في اللائحـة المقدمة للأمانـة العامة 
جـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيهـا، وأضـاف أنـه تـم سـداد الضريبـة فـور صـدور  للِّ
الإشعار، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد.

ا يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه قررت  وبسؤال الطرفين عمَّ
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر في السـداد؛ وذلك اسـتنادًا إلـى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
مت اعتراضها في تاريخ  غت بالقرار في تاريخ 2019/06/01م، وقدَّ الدعوى أن المدعية تبلَّ
2019/06/17م، وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة 
م منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ  التظلُّ
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت  نهائيًّ

ن معه قبول الدعوى شكلًا. ا يتعيَّ نواحيها الشكلية؛ ممَّ

ـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامة التأخير في السـداد، وذلك في بنـد المبيعات المحلية 
الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية؛ اسـتنادًا إلى المادة )الثالثـة والأربعين( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة التي تنص على أنه: »يُعاقَب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة 
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خـلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، 
عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«؛ وذلك لمخالفتها أحكام الفقرة )1( من 
المادة )التاسـعة والخمسـين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة التي 
نصت على أنه: »يجب على الشـخص الخاضع للضريبة أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عليه 
عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفترة 
الضريبيـة«؛ وحيـث ثبـت للدائـرة مخالفـة المدعية لأحـكام نظام ضريبـة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة؛ وذلـك بعـدم قيامهـا بالسـداد فـي الوقـت المحـدد نظامًـا؛ مما ترى 

معه الدائرة صحة قرار المدعى عليها بغرض غرامة التأخير في التسجيل بحق المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة )…( لصاحبهـا )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، فيمـا يتعلـق   -
بغرامة التأخير في السداد.

دت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/11/09م  ا بحق الطرفين، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


